


ــ الفصل الثاني – الإطار النظري للبحث ـــــــــــــــــــــ
مفاهيم عامة عن تقانة المعلومات والاتصالات
    تعددت المفاهيم المتعلقة بالتقانة وصنّفت تعريفاتها وفقاً لعدّة اتجاهات. فمنهم من يعرّف التقانة على أنها مجموعة من الوسائل والجهود العلمية التي تستخدم لخدمة الإنسان، ومنهم من يعرفها على أنها علم من العلوم المرتبطة بعمليات الإنتاج والتسويق والإدارة (السالمي، 2008: ص20)، ومنهم من يشير إليها على أنها سلعة وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD" والتي عرّفت التقانة بأنها "مدخل من مداخل الإنتاج، وسلعة تباع وتشترى في الأسواق الدولية كأي سلعة أخرى" (خلفي، 2009: ص52).
[bookmark: OLE_LINK12]    أمّا مفهوم "تقانة المعلومات" - والذي ظهر مع استخدام الحاسوب داخل المنظمات - فهو نموذج تقني واقتصادي حديث، يعتمد على مجموعة مترابطة من الاكتشافات المعمقة باستخدام الوسائل الإلكترونية. وهذه الوسائل تشمل كل من الحاسوب وبرمجياته، والتجهيزات التقنية وشبكات الاتصالات (خلفي، 2009: ص52). 
    وعندما نتحدّث عن تقانة المعلومات، لابدّ لنا من أن نشير إلى مفهوم نظم المعلومات، حيث أنّ نظم المعلومات تعتبر جزءاً من تقانة المعلومات والاتصالات، والمصطلحان لا يشيران إلى مفهوم واحد. فنظم المعلومات حسب ما يقدّمه Post & Anderson (2004) - وكما يتفق معه العديد من الباحثين - قدّما تعريفاً لنظم المعلومات وهو "مجموعة من المكونات المرتبطة فيما بينها التي تجمع المعلومات وتعالجها وتخزنها وتوزعها حتى تدعم اتخاذ القرار والتنسيق والمراقبة والتحليل ورؤيتها في إطار المنظمة". أي أن نظم المعلومات هي جزء من التقانة المعلومات وتستخدم أداوت هذه التقانة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها في دعم إدارة المنظمات (Post & Anderson, 2004: P5).
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]    وبالنسبة لمصطلح "تقانة المعلومات والاتصالات" الذي يقابل باللغة الإنكليزية               Information and Communication Technology “ICT”، فلا يختلف عن مصطلح "تقانة المعلومات" Information Technology “IT”. إلا أنّ الأول يستخدم بشكل رسمي من قبل منظمات الإتحاد الأوروبي (خلفي، 2009: ص56).




[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]الإدارة الإلكترونية (2)
2.1- الإدارة الإلكترونية – المصطلح، والمدرسة الإدارية الجديدة
    إنّ استخدام المنظمات لتقانة المعلومات والاتصالات وتبنّيها لنظم المعلومات الإدارية الحاسوبية، والتوجهات الجديدة في الإدارة بنقلها من طبيعتها التقليدية إلى الطبيعة الإلكترونية، بشّر ذلك بظهور حقل معرفي جديد هو الإدارة الإلكترونية e-Management (المفرجي وآخرون، 2007: ص6). حيث تشمل الإدارة الإلكترونية جميع استخدامات وسائل تقانة المعلومات والاتصالات في خدمة الأنشطة الإدارية المختلفة من تخطيط وتنظيم وقيادة ورقابة، بالإضافة إلى وظائف المنظمة من تسويق وإنتاج وتمويل وإدارة الموارد البشرية إلكترونياً. فهي تتعدى فكرة أتمتة العمليات والوظائف الإدارية لتتضمن أيضاً مفهوم تكامل المعلومات والمعرفة بين الإدارات المختلفة والمتعددة، واستخدام كل ذلك في توجيه إجراءات العمل نحو تحقيق الأهداف وتوفير المرونة اللازمة للاستجابة إلى التغيرات البيئية (نجم، 2004: ص121).
    ويعتبر مصطلح الإدارة الإلكترونية من المصطلحات الحديثة في العلوم الإدارية، وقد تعددت التعاريف المتعلّقة بهذا المفهوم الحديث. وهذه التعاريف في الحقيقة لا تقف عند اتجاه واحد بل تتوزع على ثلاثة اتجاهات. فالاتجاه الأول ينظر للإدارة الإلكترونية على أساس مادي، فلا تخرج عن كونها مجموعة من الأدوات والتجهيزات. والاتجاه الثاني ينظر لها على أساس وظيفي لا تخرج عن كونها تؤدي مجموعة من الوظائف، أما الاتجاه الثالث فينظر للإدارة الإلكترونية على أساس تكاملي يشمل الجوانب التنظيمية المادية والوظيفية والبشرية، وهو الاتجاه الأكثر واقعية وملائمة حسب رأي العديد من الباحثين (المفرجي وآخرون، 2007: ص11).
    ومن تعاريف الإدارة الإلكترونية التي قدّمها الباحثون، نذكر تعريف أورده المفرجي وآخرون (2007: ص11) وهو "الإدارة الإلكترونية هي جميع استعمالات تقانة المعلومات والاتصالات لتخدم الأمور الإدارية اليومية". 
    وأيضاً ما قدّمه السالمي (2008: ص35)، فقد عرّف هذه الإدارة بأنها "عملية ميكنة – أي استخدام التجهيزات – جميع مهام وأنشطة المنظمة الإدارية بالاعتماد على جميع تقنيات المعلومات الضرورية، للوصول إلى أهداف الإدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق وتبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين والانجاز السريع والدقيق للمهام والمعاملات".
 ونذكر أبضاً تعريف Volberd & Bosch (2002)، حيث عرّفا هذا المفهوم بأنه "نظام يقوم بتحويل الأعمال الورقية إلى أعمال إلكترونية وذلك بخطوات رئيسية محددة، تبدأ بأتمتة أعمال المنظمة ومن ثم العمل وفق مبدأ النافذة الواحدة الذي يحقق التوفير في الوقت وفي حجم الأعمال الورقية، مما ينعكس بالنتيجة على توفير الوقت والتكاليف التي يمكن استثمارها في مجالات أخرى، الأمر الذي يسمح بخلق فرص عمل جديدة تنعكس إيجاباً على قدرات وكفاءات العاملين" (نجم، 2004: ص126).     
ومن خلال هذه التعاريف المختلفة التي تناولها الباحثون، يمكن تلخيص الخصائص المشتركة التي أشارت إليها هذه التعاريف والآراء المتعلقة بمفهوم الإدارة الإلكترونية بما يلي:
1) استعمال تقانة المعلومات وشبكات الاتصالات في أداء الأعمال وتقديم المنتجات.
2) تأكيد رفع كفاءة أداء الأعمال.
3) القضاء على الهرمية والبيروقراطية في التنظيم.
4) تبسيط إجراءات العمل ووضوحها، وتقليل الاستعمال الورقي.
5) الاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء والموردين من خلال التفاعل فيما بينهم وانخفاض أوقات إنجاز تعاملات الأعمال معهم، بالإضافة إلى تجاوز الحدود الزمنية والمكانية التي تقيّد هذه التعاملات والصفقات.
6) اعتماد مبدأ التكامل لاستثمار الجهد والوقت.
    وقد يبدو للوهلة الأولى أنّ الإدارة الإلكترونية ظهرت مع الإنترنت عندما تحولت من الاستخدامات في القطاعات العسكرية والعلمية إلى جميع الأنشطة التجارية والأغراض العامة الأخرى، إلا أن بدايات الإدارة الإلكترونية كممارسة تعود إلى ثمانيات القرن الماضي عندما بدأت المنظمات باستخدام نظم أتمتة المكاتب Office Automation، واعتماد أنظمة التصميم بمساعدة الحاسوب Computer Aided Design “CAD” وأنظمة التصنيع بمساعدة الحاسوب Computer Aided Manufacturing “CAM”، والتوسع في استعمالها بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات إنتاج السلع والخدمات (Turban et.al, 2005: P38-39).
    ونماذج النظم المذكورة أعلاه تعدّ بمثابة مؤشرات لإحلال الأنظمة الحاسوبية في ممارسات الإدارة وإلغاء الممارسات التقليدية الإدارية في مجال كثافة العمل والتراكم الورقي، وعلى هذا الأساس فإنّ الإدارة الإلكترونية حسب رأي العديد من الباحثين – مثل (Dessler, 2000)؛ (Daft, 2000)؛ (Lewis et.al, 2001)؛ (Nuness & Kambil, 2001)؛ (Sanchez & Perez, 2003)؛ وغيرهم - هي المدرسة الأحدث في الإدارة، وحجتهم في ذلك من المبررات التالية كما لخّصها المفرجي وآخرون (2007: ص7): 
1) إنّ الإدارة الإلكترونية هي امتداد للمدارس الإدارية وتطوّر للفكر الإداري كما هو موضّح في الشكل  رقم (1).
2) إنّ الإدارة الإلكترونية هي امتداد للتطور التقني في الإدارة متمثلاً بدءاً من الحرفية عندما كان الفرد هو العامل الأساسي في الإنتاج، ومن ثم استخدام الآلات والتجهيزات التي حلّت مكان العمل اليدوي، مروراً بالأتمتة عندما تم ربط الآلات ببرمجة ورقابة العمل والإنتاج، ومن ثم استخدام الآلات والتقنيات التي تقلّد وتحاكي السلوك الإنساني وهي بداية مرحلة الإدارة الإلكترونية، وصولاً إلى استخدام شبكة الإنترنت لإنجاز العمليات وإدارة الصفقات والتعاملات عن بُعد.

الشكل رقم (1) – الإدارة الإلكترونية كمدرسة إدارية
المصدر: (المفرجي وآخرون، 2007: ص7)
3)  (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (
تعرّف شبكة القيمة المضافة 
“VAN”
 
بأنها شبكة اتصالات مغلقة أي ذات ملكية خاصة، تقدم خدمة تبادل البيانات إلكترونياً للعملاء
المشتركين (المنظمات الكبيرة بشكل خاص) عن طريق خطوط 
اتصالات
 مأجورة
 ومرتفعة التكلفة.
)تعدّ الإدارة الإلكترونية نتاج تطور التبادل الإلكتروني للبيانات Electronic Data Interchange “EDI”، وذلك عندما بدأت الدول المتقدمة - وخاصةً الصناعية - باعتماد المعلومات في إدارة أنظمة أعمالها الداخلية بين المنظمات التي تعمل ضمن قواعد بيانات إلكترونية موحّدة. وقد كان هذا التبادل متخصصاً في مجالات ضيقة وضمن وظائف معينة، بل كان مقتصراً على المنظمات الكبيرة نظراً لاعتماد الـ EDI على شبكات ذات تكلفة مرتفعة تسمى بشبكات القيمة المضافة Value Added Network “VAN” (1)، إلى أن ظهر التبادل الإلكتروني للبيانات المعتمد على الإنترنت بغد تطور هذه الشبكة وتزايد استخدامها والتي تتميز بانخفاض تكلفتها، وأصبحت شبكة الإنترنت بمتناول أي منظمة سواء كانت كبيرة أمْ صغيرة، بالإضافة إلى ظهور تقنية الشبكات الداخلية "إنترانت Intranet" والتي تمكّن من تزويد جميع العاملين في المنظمة بالمعلومات، بالإضافة إلى ظهور تقنية الشبكات الخارجية "إكسترانت Extranet" والتي تغطي علاقات المنظمة مع الموردين والعملاء وأصحاب المصالح الآخرين “Stakeholders” الذين تربطهم علاقات مع المنظمة.
وعليه فإنّ تطور الإدارة الإلكترونية ظهر في نطاقها الضيق مع التبادل الإلكتروني للبيانات، لتتسع مع التجارة الإلكترونية ومن ثم الأعمال الإلكترونية، ولتبلغ المدى الأوسع المعروف حتى الآن مع الحكومة الإلكترونية (السالمي، 2008: ص86).	
4) إنّ الإدارة الإلكترونية تعدّ وجهاً جديداً للتفاعل الإداري، فبعد أن كان إبعاد العنصر البشري وإحلال الآلة محله في العمليات الإنتاجية هو جوهر الكفاءة من المنظور التقني في الماضي، أدى تطور تقانة المعلومات وشبكات الاتصالات إلى إحلال التفاعل الآلي في إدارة العمليات الداخلية للمنظمة وإدارة علاقاتها مع الموردين والعملاء وغيرهم. حتى أنّ بعض الباحثين يرون أن هذه التقنيات جعلت من الإدارة تفقد لمستها الإنسانية كما نقله المفرجي وآخرون (2007: ص9) عن Nuness & Kambil (2001) كباحثَين متخصصيَن في مجال الإدارة الإلكترونية.  
    وكملاحظة أساسية ينبغي مراعاتها فيما يتعلق بالإدارة الإلكترونية وهي، أنّ التحول من إدارة تقليدية إلى إدارة إلكترونية ليس فقط أساسها الحواسيب وشبكات الاتصالات أو غيرها من الجوانب الفنية، رغم كونها عناصر أساسية ومهمة للإدارة الإلكترونية، ولكنها في الدرجة الأولى قضية إدارية تعتمد على فكر إداري متطور وقيادات إدارية واعية تستهدف التطوير وتسانده وتدعمه بكل قوة لغرض تحقيق الأهداف الرئيسية والتي قد تتمثل بخدمة العملاء وتحقيق رغباتهم مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة والإتقان بالعمل. وهذا التحول ليس عملية سهلة، بل هي في الحقيقة عملية شاقة تعتمد على أساليب علمية وتقنيات تتطلب خبرات وتخصصات رائدة، وتستغرق وقتاً في الإعداد والتخطيط ينبغي أن تتيحه القيادات الإدارية العليا بصبر، وتوفّر للقائمين عليها الإمكانيات المادية والمالية اللازمة وفق ما يتم إقراره في المنظمات المتبنّية للتحول إلى الإدارة الإلكترونية (السالمي، 2008: ص59).
[bookmark: OLE_LINK16]2.2- الإدارة الإلكترونية – مصطلحات ومفاهيم ذات علاقة
كما ذُكر سابقاً في مطلع هذا البحث، أنّ نتيجة للتطورات التقنية ونظم الاتصالات في منظمات الأعمال، رافقت الإدارة الإلكترونية مجموعة من المصطلحات تتداخل معها تارةً وتترابط معها بعلاقات تارةً أخرى (العلاق وياسين، 2005: ص21). ويوضح الشكل رقم (2) منظومة هذه المصطلحات والتي أسميّها بمنظومة الإدارة الإلكترونية.

الشكل رقم (2) –  منظومة الإدارة الإلكترونية
المصدر: بتعديل عن (العلاق وياسين، 2005: ص18).
    ومن الشكل رقم (2) نستنتج أنّ الإدارة الإلكترونية منظومة تكاملية تفاعلية تتضمن بعدين رئيسيين هما:
البعد الأول–  هو الحكومة الإلكترونية “e-Government”، وسيتم دراستها باختصار كي نركّز على المفاهيم الإدارية في ظل إدارة الأعمال الإلكترونية.
البعد الثاني– الذي يقوم على ممارسة الأنشطة ضمن منظمات القطاع الخاص، ويطلق عليه بالأعمال الإلكترونية “e-Business” (العلاق وياسين، 2005: ص18)، ويضمّ بدوره أنظمة فرعية متعددة سيتم مناقشتها لاحقاً.
1.2.2- الحكومة الإلكترونية
    وهو البُعد الأول للإدارة الإلكترونية، حيث أنّ مضمون مصطلح الحكومة الإلكترونية يرتبط باستخدام تقانة المعلومات في تطوير عمل المنظمات الحكومية، فضلاً عن توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العامة وإتاحتها للجميع وتحسين أساليب تقديمها للمواطنين (المغربي والقصبي، 2004: ص95). وما يُعنى بالحكومة الإلكترونية لا يقصد به النظام السياسي، وإنما هي المنظمات أو الدوائر الحكومية التي تعمل في قطاع تقديم الخدمات العامة (المفرجي وآخرون، 2007: ص16).
    ولهذا فإن الحكومة الإلكترونية قائمة على فكرة أتمتة التعاملات لتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة بعضها ببعض أو بينها وبين القطاع الخاص والهيئات غير الربحية، أو بينها وبين المواطنين. محققة بذلك انخفاضاً كبيراً في أوقات إنجاز المعاملات وتكلفتها في تسليم مبسّط للخدمات إلى المستفيدين باستخدام الوسائل الإلكترونية (نجم، 2004).
2.2.2- الأعمال الإلكترونية
    البُعد الثاني للإدارة الإلكترونية هو الأعمال الإلكترونية، وهو مفهوم متعدد الأوجه والأبعاد بحكم طبيعته المتعددة وأنماط تطبيقاته المتباينة (المفرجي وآخرون، 2007: ص17). فالأعمال الإلكترونية تمثّل نموذجاً جديداً للأعمال، وكان أول من استخدم هذا المصطلح شركة IBM عام 1997 في إطار سعي الشركة لتوسيع المفاهيم المرتبطة بممارسة أنشطة العمليات التجارية إلكترونياً (العلاق وياسين، 2005: ص13). وقد عرّفت IBM الأعمال الإلكترونية على أنها "مدخل متكامل مرن لتوزيع قيمة الأعمال المميزة من خلال ربط النظم بالعمليات التي تنفذ من خلالها أنشطة الأعمال الجوهرية بطريقة مبسطة ومرنة وباستخدام تقنيات شبكة الإنترنت" (Li, 2007: P10).
    ومع تداول هذا المصطلح، بدأ العديد من الباحثين في طرح آرائهم حول الأعمال الإلكترونية، فمثلاً عرّف Laudon & Laudon بأنها "استخدام الانترنت والتقنيات الرقمية لتنفيذ جميع عمليات المنظمة، بما فيها البيع والشراء إضافةً إلى العمليات الداخلية، والتنسيق ما بين الموردين وكافة المتعاملين مع المنظمة". أمّا Chaffey فعرّفها بأنها "كل الوسائل المتعلقة بتقانة المعلومات والتي تستخدم للتبادل إما ما بين المنظمات أو مع علاقة المنظمات بالبيئة الخارجية ومتغيراتها المختلفة، ومنهم أصحاب المصلحة Stakeholders، إلى إضافة تقديم المساعدة الواسعة لعمليات المنظمة" (العمري والسامرائي، 2008: ص165)
    وقبل الدخول في تفاصيل الأنظمة الفرعية المرتبطة بالأعمال الإلكترونية، تجدر الإشارة إلى توضيح العلاقة بين الأعمال الإلكترونية e-Business وبين مصطلح التجارة الإلكترونية e-Commerce. وهذا التوضيح يتم من خلال الأسس الثلاثة الآتية كما يقدّمها العمري والسامرائي (2008: ص166):
1) هناك من يرى بأنّ الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية هما على نفس الدرجة من التداخل كما يوضّحها الشكل رقم (3-A): 
 (
EB
) (
EC
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) (
  EB = Electronic Business
) (
  EC = 
Electronic 
Commerce
)
2) هناك من يرى بأنّ الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية هما مجموعة من الأنشطة المتساوية وذلك على النطاق الواسع كما هو موضّح في الشكل رقم (3-B):
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الشكل رقم (3-B)

3) وهناك من يرى بأنّ التجارة الإلكترونية ما هي إلا مجموعة فرعية من الأعمال الإلكترونية كما في الشكل رقم (3-C):
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الشكل رقم (3-C)
مصدر الأشكال السابقة: (العمري والسامرائي، 2008: ص166)
    ويضيف Li (2007, P11) بأن الرأي الثالث هو الأرجح، إذ أن مفهوم الأعمال الإلكترونية أوسع نطاقاً من التجارة الإلكترونية فهو يشمل ليس فقط عملية البيع والشراء للخدمات والمنتجات وإنما خدمة الزبائن أيضاً والتعاون مع الشركاء في الأعمال وكل التبادلات الإلكترونية داخل المنظمة وخارجها.
3.2.2- الأنظمة الفرعية للأعمال الإلكترونية
    إذا عدنا للشكل رقم (2) في الصفحة (6) من هذا البحث، نجد أنّ الأعمال الإلكترونية تصنّف إلى فئتين يمكن اعتبارهما كنظم فرعية لها، وهاتين الفئتين هما التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية غير التجارية.
1.3.2.2- التجارة الإلكترونية
    تعتبر التجارة الإلكترونية الجانب الأول من الأعمال الإلكترونية، حيث يشير مفهومها إلى عمليات البيع والشراء المبنيّة على استخدام الوسائل الإلكترونية (Turban et.al, 2005: P129). فهي إذاً لا تقتصر على استخدام شبكة الإنترنت، وإنما جميع التقنيات التي تسهل العمليات التجارية لمنظمات الأعمال.
    وتقدّم التجارة الإلكترونية فرصاً جديدةً أمام إدارات المنظمات، فخلافاً للتجارة التقليدية التي تعمل في المكان السوقي “Marketplace”، تعمل التجارة الإلكترونية في إدارة الصفقات التجارية ضمن نطاق واسع يمكن أن نطلق عليه بالفضاء السوقي “Marketspace”، لتعتمد على مواقع وصفحات شبكة الإنترنت بدلاً من الاقتصار على المتاجر المادية (نجم، 2004: ص40).
    وتقدّم التجارة الإلكترونية تسهيلات كبيرة وفعالة في عقد أنماط عديدة من الصفقات والتي تتمثل بما يلي كما يقدّمها المفرجي وآخرون (2007: ص20):
1) صفقات من منظمة أعمال إلى منظمة أعمال Business to Business “B2B”
    وتضم جميع تعاملات البيع والشراء التي تتم ما بين المنظمات. 
2) صفقات من منظمة أعمال إلى العميل Business to Customer “B2C”
    وهي التعاملات التي تتم بين المنظمات والأفراد، ومثالها متاجر التجزئة الإلكترونية، كموقع amazon.com المتخصص لبيع الكتب للعملاء عبر الإنترنت.
    وتعدّ هذه العمليات التجارية سواء كانت من نمط “B2B” أو “B2C” المجال الذي يمكن من خلاله أن تحصل المنظمات على مزايا تنافسية كبيرة. فمثلاً المصارف التي اعتمدت على تقانة المعلومات والاتصالات - أو كما يُطلق عليها بالمصارف الإلكترونية e-Banking - في تقديم وبيع خدماتها المصرفية سواء للمنظمات أو العملاء، استطاعت من تحقيق الأهداف المرجوّة من إستراتيجية قيادة تخفيض التكلفة نظراً لمساهمة تقانة المعلومات في توفير الجهد والوقت والتكلفة للعمليات المصرفية بسبب مزايا هذه التقانة في ضمان التسليم الفوري للخدمة (الكيلاني وآخرون، 2006).
3) صفقات من العميل إلى منظمة أعمال Customer to Business “C2B”
    وفي هذه الحالة يقوم العملاء بتقديم منتجاتهم إلى المنظمات عبر استخدام مواقع الإنترنت الخاصة بهم.
4) صفقات من العميل إلى العميل Customer to Customer “C2C” 
    حيث يقوم العملاء في هذا النمط من الصفقات الإلكترونية ببيع المنتجات للعملاء الآخرين بصورة مباشرة، وقد تكون المنظمات عبارة عن طرف ثالث أي مجرّد مزوّد لبوابة يمكن من خلالها القيام بالتبادلات التجارية بين العملاء. وكمثال عليها موقع ebay.com المخصص لعمليات البيع والشراء بين العملاء.
    ويضيف Turban et.al (2005، ص148) أنماطاً إضافية للتجارة الإلكترونية، كصفقات من منظمة أعمال إلى الحكومة Business to Government “B2G”. وصفقات التجارة الإلكترونية من منظمة أعمال إلى الموظفين Business to Employees “B2E”، وهنا تسعى المنظمات لتحسين عملياتها وتقديم التسهيلات للعاملين فيها، حيث تكون المنظمة هي البائع والموظفون هم المشترون.
    بالإضافة إلى صفقات التجارة المتنقلة Mobile Commerce “M-C”، وهذا النمط أخذ في التطور السريع مع الاستخدامات المتزايدة للتقنيات المحمولة والخلوية، والتي أعطت مرونة أوسع لعقد تعاملات التجارة الإلكترونية من خلال هذه التقنيات.
2.3.2.2- الأعمال الإلكترونية غير التجارية	
    وهي الجانب الثاني من الأعمال الإلكترونية، والمقصود بها استخدام التقانة وشبكات الاتصالات لاسيّما الإنترانت والإكسترانت لأداء وظائف المنظمة إلكترونياً، كالتسويق الإلكتروني e-Marketing وإدارة علاقات العملاء Customer Relationship Management “CRM”، والعمليات الإلكترونية      e-Operations وإدارة سلسلة التوريد Supply Chain Management “SCM”، بالإضافة إلى وظائف الإدارة المالية وما يرتبط بها من عمليات إدارة التحويلات المالية الفورية Electronic Funds Transfer “EFT” وغيرها من الوظائف. ولهذا تصنّف الأعمال الإلكترونية غير التجارية بحسب نمط التكنولوجيا المستخدمة أو نوع النشاط الذي يجري إسناده وطبيعته (المفرجي وآخرون، 2007: ص18).
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    يُعزى تبنّي المنظمات للأعمال الإلكترونية نظراً إلى الفوائد التي تحققها، والتي يمكن إجمالها بما يلي:
1) زيادة المبيعات والعوائد وذلك من خلال:
· فتح أسواق جديدة وكسب عملاء جدد، وبالتالي زيادة الحصة السوقية من خلال استخدام التجارة الإلكترونية.
· تسريع الاستجابة لمتطلبات السوق، وبالتالي زيادة ولاء العملاء وتحسين الصورة الذهنية للعلامة التجارية نتيجة هذه الاستجابة السريعة لاحتياجاتهم والتسليم المبسّط للمنتجات المقدّمة لهم.
2) زيادة كفاءة العمليات والأنشطة وتخفيض التكاليف من خلال:
· تحسين المنتجات وطرق تقديمها للعملاء، وتقليل وقت خدمة العميل.
· إدارة أفضل للمعلومات التسويقية والحصول على التغذية العكسية من قبل العملاء باستخدام نظم إدارة علاقات العملاء CRM.
· تطوير أنشطة سلسلة التوريد من خلال تسريع الوصول إلى الموردين، وخفض مستويات المخزون وتقليل وقت أوامر الشراء أي تسريع عمليات التوريد باستخدام نظم إدارة سلسلة التوريد SCM (العلاق وياسين، 2005: ص38)؛ (العمري والسامرائي، 2008: ص169)؛ (المفرجي وآخرون، 2007: ص36).




3.2- الوظائف الإدارية في ظل مدرسة الإدارة الإلكترونية
    كما ذكرنا سابقاً بأنّ الإدارة الإلكترونية هي مدرسة إدارية جديدة، فهي بالتالي نمط جديد في الإدارة ترك آثاره الواسعة على المنظمات ومجالات عملها ووظائفها، وهذه التأثيرات لا تعود فقط إلى البعد التقني، وإنما أيضاً إلى البعد الإداري المتمثل بتطور المفاهيم الإدارية التي أصبحت تعمل على تحقيق المزيد من المرونة في الوظائف الإدارية من تخطيط وتنظيم وقيادة ورقابة (نجم، 2004: ص236).
    وفيما يلي دراسةٌ لوظائف الإدارة في ظل استخدام أدوات تقانة المعلومات والاتصالات، أو كما نسميها بوظائف الإدارة الإلكترونية.
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    إنّ التخطيط في ظل استخدام تقانة المعلومات والاتصالات "التخطيط الإلكتروني e-Planning" يختلف عن التخطيط التقليدي من حيث الممارسات والآليات (المفرجي وآخرون، 2007: ص97). ففكرة تقسيم العمل الإداري بين إدارة تخطط وعمال ينفذون تم تجاوزها تماماً في ظل الإدارة الإلكترونية (نجم، 2004: ص237). حيث أنّ عملية التخطيط انتقلت من ممارسة احتكارية للمستويات العليا إلى ممارسة من قبل المستويات التشغيلية أيضاً كما يوضح الشكل رقم (4)، وهذا بالطبع يسهم في تنمية القدرات من جهة وتوسيع قاعدة المشاركة الجماعية من جهة أخرى (المفرجي وآخرون، 2007: ص99).
    كما أنّ محور التخطيط الإلكتروني ليس البيئة الداخلية للمنظمة فحسب، بل السوق وحاجات العملاء المختلفة. وهذا كله يفرض على المنظمات تحقيق سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء كأسبقية تنافسية (ياسين، 2005: ص160).

الشكل رقم (4) - مقارنة توضيحية بين التخطيط التقليدي والتخطيط الإلكتروني
المصدر: (نجم، 2004: ص238)
ويلخص الجدول رقم (1) أبرز الفروق بين التخطيط التقليدي والتخطيط الإلكتروني كما قدّمها كل من نجم (2004: ص234) والمفرجي وآخرون (2007: ص98):
	المعيار
	التخطيط التقليدي
	التخطيط الإلكتروني

	من حيث الأهداف
	الأهداف محددة وواضحة بحيث يمكن تنفيذها في فترة زمنية لاحقة
	الأهداف مرنة وآنية واحتمالية بدرجة عالية، أي أنها قابلة للتجديد والتطوير المستمر

	المعلومات
	يتم استلام البيانات والمعلومات على فترات زمنية متقطعة ودورية 
	تدفق مستمر للمعلومات، لذا فإنّ عملية التخطيط مستمرة

	من يقوم بالتخطيط
	المديرون هم المخططون، والعاملون هم المنفذون (مدخل أعلى - أسفل)
	المخططون هم المديرون والعاملون
(مدخل الجميع في كل الاتجاهات الشبكية)

	التركيز
	تركّز عملية إعداد الخطط على النظم التشغيلية والقدرات الجوهرية داخل المنظمة
	تركّز عملية إعداد الخطط على الأسواق والعملاء وحاجاتهم المختلفة والمتغيرة

	المدّة الزمنية
	خطط مختلفة من حيث المدى الزمني، وهي خطة واحدة توجّه أنشطة المنظمة
	خطط قصيرة الأجل وآنية ومصممة للاستجابة إلى الظروف المختلفة، تنطوي تحت إستراتيجية للمنظمة ذات مرونة عالية


الجدول رقم (1) - الفروق بين التخطيط التقليدي والتخطيط الإلكتروني
المصدر: (نجم، 2004: ص234) و(المفرجي وآخرون، 2007: ص98)
    ويتضح مما سبق أنّ التخطيط في ظل تقانة المعلومات والاتصالات أكثر ارتباطاً بالزمن من حيث وضع الخطة وما تسعى إليه المنظمات من أهداف. وإنّ قوة التخطيط تحولت من مجرّد المحافظة على قدرات وفرص المنظمة الحالية، بل أصبحت تركّز على قدرة تقديم منتجات وأفكار جديدة غير موجودة في السابق، والاستجابة الفورية لحاجات العملاء (المفرجي وآخرون، 2007: ص99).
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    إنّ استخدام تقانة المعلومات والاتصالات جعل التطبيقات التقليدية للتنظيم غير ملائمة للمنظمات المعاصرة، وقد ساعد استخدام الشبكات الحديثة على تحقيق مزيد من التنسيق بين الأقسام، بالإضافة إلى توزيع أوسع للسلطات والمهام، مما جعل من مفهوم التنظيم في ظل استخدام تقانة المعلومات والاتصالات - التنظيم الإلكتروني e-Organizing - يتوسع ليعني "الإطار الواسع لتوزيع السلطة والمهام والعلاقات الشبكية الأفقية" (المفرجي وآخرون، 2007: ص102).

    ومن أبرز التغيرات في ظل التنظيم الإلكتروني كما يقدّمها نجم (2004) بتصرّف عنه (ص249-250):
· إزالة الفجوة التنظيمية القائمة بين المستويات العليا والتشغيلية، والتخلص من قيود التنظيم كالهرمية وسلسلة الأوامر، مما زاد من القدرة على الاتصال وتبادل المعلومات بسهولة فائقة.
· التحول إلى التنظيمات الشبكية التي تتميز بالمرونة، مما جعل المنظمات في حالة تشارك وتفاعل أكبر مع جميع الأطراف. 
· ظهور المنظمات الافتراضية Virtual Organization كشكل جديد للتنظيم، والتي تمارس أعمالها من خلال مواقع الويب وبوابات التسوق الإلكترونية.

الشكل رقم (5) - التنظيم الهرمي والتنظيم الشبكي
المصدر: إعداد الطالب
    ويقدّم Turban et.al أهم الفروق بين التنظيم التقليدي والتنظيم الإلكتروني في الجدول رقم (2).
	التنظيم التقليدي
	التنظيم الإلكتروني

	هرمي
	شبكي

	منهجي
	غير منهجي

	بيئة صلبة 
	بيئة مرنة

	سيطرة وضبط
	تفويض ومشاركة

	الموظفون من التكاليف
	الموظفون من الموجودات

	المعلومات مُلك للإدارة
	المعلومات للجميع

	مساهمات فردية
	مساهمات جماعية


 (
المصدر: 
(
Turban et.al, 2000: 340
)
)الجدول رقم (2) - الفرق بين التنظيم التقليدي والتنظيم الإلكتروني 
    وخلاصة القول كما ذكُر سابقاً بأنّ التنظيم في الإدارة الإلكترونية يتميز بأنّ الأعمال فيه تمارس بطريقة ديناميكية من خلال مراكز قرار متعددة لا تتلاءم مع خصائص التنظيمات التقليدية القائمة على الهرمية، بالإضافة إلى الاعتماد فيه على الوحدات الاستشارية والفرق المدارة ذاتياً والفرق الافتراضية Virtual Teams، وهذه الأخيرة هي التي يتواجد أعضاؤها في أماكن مختلفة ومتباعدة، ويتم الاتصال فيما بينهم بواسطة وسائل إلكترونية (المفرجي وآخرون، 2007: ص100)، كنظم دعم القرارات الجماعية والتي سيتم الحديث عنها لاحقاً في المبحث الثاني.
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    لقد تحققت تطورات كبيرة في مجال القيادة مع تطور شبكات الاتصال، وازداد مع الثورة التقنية الاهتمام بالعقل الإستراتيجي للقائد ورؤية القيادة (المفرجي وآخرون، 2007: ص106). وقد مرّت القيادة بمراحل متطورة عبر ثلاثة مداخل وصولاً إلى القيادة في ظل تقانة المعلومات والاتصالات - القيادة الإلكترونية       e-Leadership - وهذه المداخل كما يقدّمها نجم (2004: ص264) هي:
1) مدخل القيادة الموجهة للمهام: حيث تركّز القيادة وفق هذا المدخل على القوة المرتبطة بالسلطة الرسمية والتي يستمد منها القائد مركزه الإداري، وفي هذه الحالة يكون القائد مركّزاً على توجيه أداء المهام.
2) مدخل القيادة الموجهة للعاملين: إذ أنّ القيادة هنا تقوم على القوة الشخصية للقائد وقوة العلاقة بين القائد والمرؤوسين، وقبول المرؤوسين لقائدهم وتأثيره بهم.
3) مدخل القيادة الموجهة للعميل: وهو مدخل القيادة في ظل الإدارة الإلكترونية، ويقوم على أساس قيادة تفاعلية أساسها العملاء باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وشبكات الاتصال.

الشكل رقم (6) - تطور القيادة
المصدر: (نجم، 2004: ص268)


أبعاد القيادة في ظل تقانة المعلومات والاتصالات "أبعاد القيادة الإلكترونية"
    إنّ القيادة الإلكترونية تقوم على بُعدين أساسيين كما يحددها المفرجي وآخرون (2007: ص107-110) ونجم (2007: ص265)، وهذه الأبعاد هي، القيادة الإلكترونية الصلبة والقيادة البشرية الناعمة، وفيما يلي شرحٌ لهذه الأبعاد.
1) القيادة الإلكترونية الصلبة: 
    وهي القيادة التي تركّز على استخدام تقانة المعلومات والاتصالات لإدارة الأعمال المختلفة للمنظمة مما يكسبها مزايا تنافسية، وتتسم هذه القيادة بالآتي:
السمة الأولى - قيادة حسّ التقانة: بمعنى أنّ التطور والتغيير التقني المتسارع يجعل من القائد في جانب أساسي منه ذا قدرة على تحسس أبعاد هذا التطور والعمل على توظيف مزاياه لتكون جزءاً من الميزة التنافسية للمنظمة.
السمة الثانية - حسّ الوقت: فالقائد في ظل تقانة المعلومات وشبكات الاتصالات هو قائد زمني سريع المبادرة والاستجابة، إذ أنّ شبكة الإنترنت وفّرت القدرة على إنجاز الأعمال في أي وقت وفي أي مكان من العالم، وأعطت للمدراء القدرة على انتهاز الفرص بأسرع وقت نتيجة سرعة تناقل المعلومات عبر هذه الشبكة.  
السمة الثالثة - حسّ الطوارئ: لقد جعلت التقانة وشبكة الإنترنت القائد أكثر تحسساً للمخاطر والطوارئ وأكثر قدرةً على إتباع الأساليب الحديثة لمواجهة الحالات الطارئة. هذا لأنّ الإنترنت كنظام مفتوح ساهمت في توسيع الرقعة الجغرافية للأسواق، الأمر الذي أدّى إلى ازدياد أعداد المنافسين وتنامي حدّة التنافس.
    ونتيجة لاستخدام التقنيات التي جعلت من المعلومات تدفق باستمرار، سمح ذلك للمدير بتكوين قيادة بحسب الحالة، بل تحولت الإدارة من إدارة وقيادة تتجنب المخاطرة إلى إدارة مخاطرة تستطيع بناءً على المعلومات من أن تتنبأ بشكل أدق بالظروف والحالات المتغيرة (Turban et.al, 2000: P342).
2) القيادة البشرية الناعمة: 
وهذا البّعد يعتبر أن القيادة الإلكترونية بالرغم من اعتمادها الكبير على التقانة، إلا أنها ذات محتوى إنساني كبير، ويتسم القائد هنا بالآتي:
السمة الأولى- قيادة لعملاء المنظمة: بما أنّ العميل اليوم في ظل استخدام التقنيات يسعى إلى البحث عن السعر الأقل والمعلومات الأكثر والجودة الأفضل، لهذا فإنّ القائد الإلكتروني لن يكون قائداً للعملاء بأساليبه السابقة القائمة على السعر الأقل فقط أو الجودة فقط أو الاستجابة الأسرع، بل بكل هذه المتغيرات مجتمعة.
السمة الثانية - قائد لعاملي المنظمة: للغرض نفسه عندما يُراد التعامل مع العملاء والاحتفاظ بهم، فإنّ المطلوب أيضاً الاحتفاظ بالعاملين وكسب ثقتهم كونهم يمثلون أحد أهم موجودات المنظمة والتي أصبحت قائمة بشكل أكبر على المعرفة والخبرة والقدرات الذاتية لأفرادها.
السمة الثالثة - القائد التنافسي: نتيجة زيادة أعداد المنافسين وإتاحة العمل على الإنترنت للجميع، جعل القائد موجّهاً للمنافسة وأصبح مطلوب منه أن يتصف بقدرة على الأداء التنافسي من حيث الوصول إلى السوق والعملاء بشكل أسرع مقارنةً بالمنافسين، والقدرة على تقديم منتجات تنافسية وعلى الابتكار أو تحسين ما يأتي به المنافسون.
4.3.2- الرقابة
    لقد كانت الرقابة قبل استخدام المنظمات لتقانة المعلومات والاتصالات عبارة عن رقابة موجهة للماضي، وهذا ما يبدو واضحاً في كون الرقابة هي المرحلة التي تأتي بعد التخطيط والتنفيذ. فمثلاً كانت تقارير الأداء تقدّم بشكل متأخر عما يتم إنجازه، وهذا يعني أنّ الرقابة التقليدية تعتمد النظام القائم على جمع البيانات والمعلومات من جهات متعددة ومن ثم جدولتها وتحليلها وكتابة تقريرها النهائي الذي يُرفع للمدير الأعلى. وكل هذا يجعل تاريخ التقرير الذي يقدّم فيه متأخراً كثيراً عن التاريخ الذي يتحدث عنه مضمون التقرير، وهذه الفجوة الزمنية هي واحدة من مشكلات الرقابة التقليدية (نجم، 2004: ص272).
    أمّا الرقابة في ظل استخدام تقانة المعلومات والاتصالات "الرقابة الإلكترونية e-Controlling" فهي أكثر قدرة على معرفة التغيرات الخاصة بالتنفيذ أولاً بأول، أي معرفة التغيرات لحظياً في الوقت الحقيقي Real Time. فالمعلومات التي تسجل فور التنفيذ تكون لدى المدير في نفس الوقت، مما يمكنه من معرفة التغيرات قبل أو عند التنفيذ، وبالتالي الاطلاع على اتجاهات الأنشطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية تصل في نفس الوقت إلى المسؤولين عن التنفيذ، وإلغاء الفجوة الزمنية وتحقيق الرقابة المستمرة. (نجم، 2004: ص272)؛ (المفرجي وآخرون، 2007: ص111).
    ويضيف المفرجي وزملاؤه (2007، ص111-112) بأنّ الرقابة التقليدية هي رقابة تقوم على العلاقات والمسائلة الرسمية، أمّا الرقابة الإلكترونية فهي أكثر اقتراباً من الرقابة القائمة على الثقة، وهذا ما يؤدي إلى إشاعة ممارسة إدارة الذات بدلاً من الرقابة على الغير في ظل الهياكل التنظيمية الشبكية وتبنّي المنظمات لنمط العاملين عن بُعد، وهذا ما يقلل من الجهد الإداري المطلوب في الرقابة.

نظم المعلومات الإدارية "أنظمة الإدارة الإلكترونية" (3)
    تحتاج الإدارة في المنظمات للمعلومات التي تساعدها في أداء وظائفها من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات المختلفة، أو لدعم عملياتها وأنشطتها ذات الصلة بإدارة علاقات المنظمة مع بيئتها الداخلية والخارجية (ياسين، 2006: ص12). حيث تعدّ المعلومات أحد الموارد الهامة التي يمكن أن تمتلكها أي منظمة، بل إنّ نجاح عملية اتخاذ القرار يرتبط بتوفير المعلومات اللازمة وخاصةً فيما إذا تم إدراك أهميتها الإستراتيجية وما يمكن أن تحققه من ميزة تنافسية تمكّن من الاستمرار والتوسع في أعمالها (قنديلجي والجنابي، 2009).
    وتشير الدراسات إلى أنّ 90 % من نجاح القرار يعتمد على المعلومات، و10 % على قدرات ومهارات متّخذ القرار (الكيلاني وآخرون، 2006)، ومن هنا تتضح قيمة المعلومات ودورها الإستراتيجي في دعم الإدارة والمنظمة لتحقيق أهدافها.
    وعلى هذا الأساس تعدّ نظم المعلومات الأدوات التقنية والبرمجية التي استحدثت لتتكامل مع العملية الإدارية وتقوم على جمع المعلومات ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها حتى تخدم الإدارة بما يحقق أهدافها (1)، وتسمى هذه النظم بنظم المعلومات الإدارية Management Information Systems.
    وسيتم دراسة نظم المعلومات الإدارية وأنواعها المختلفة في هذا القسم من البحث، والتعرّف على دورها وأثرها على النشاط الإداري في المنظمات.
1.3- أنواع نظم المعلومات الإدارية
    يقدّم (ياسين، 2005: ص83) تصنيفاً لأدوات الإدارة الإلكترونية وأنظمتها المعلوماتية - نظم المعلومات الإدارية - على أساس ثلاث فئات رئيسية وهي:
· نظم دعم العمليات الإدارية Operations Support Systems “OSS”.
· نظم دعم القرار Decision Support Systems “DSS”.
· [bookmark: OLE_LINK1]نظم الدعم الذكية Intelligent Support Systems “ISS”.
 (
يعدّ الأساس النظري لنظام المعلومات هو نظرية النظم "
System Theory
" لعالم الأحياء 
Walter Buckley
 وولتر بوكلي،
 
الذي قدّم هذه النظرية لأول مرة كإطار عام ومنهجية لدراسة وتحليل الظواهر الطبيعية، لتنتقل تطبيقات هذه النظرية بعدها إلى علوم الإدارة كأساس علمي لتحليل بيئة المن
ظمات بما يخدم العملية الإدارية
.
) (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)    ويضيف ياسين (2005: ص83-84) بأنّ القصد من هذا التقسيم لا يعني وجود استقلال في خصائص ووظائف كل فئة من نظم المعلومات، لأنّ وظائف وخصائص هذه النظم متداخلة ومتراكبة مع بعضها، وهي أنماط متنوعة وأجيال متطورة لهذه النظم بغضّ النظر عن التصنيف الفئوي المذكور أعلاه.
       
الشكل رقم (7) - تصنيفات نظم المعلومات الإدارية والعلاقة المتداخلة بين هذه النظم
المصدر: إعداد الطالب
1.1.3- نظم دعم العمليات الإدارية
وهي الأنظمة التي تدعم العمليات والأنشطة الوظيفية المختلفة في المنظمات، وتنقسم إلى نوعين:
1.1.1.3- نظم أتمتة المكاتب Office Automation Systems:
    وهي أبسط أنواع النظم، حيث يتم استخدامها لأداء الأعمال المكتبية كالطباعة وإعداد الجداول والمراسلات التجارية. وتفيد نظم أتمتة المكاتب في زيادة إنتاجية العاملين، إذ أنها تدعم التنسيق والاتصالات بين جميع الأطراف، وتفيد في توضيح تدفق البيانات والمعلومات من خلال الاعتماد على نظم برمجية حاسوبية كبرمجيات معالجة النصوص والأرشفة الرقمية والجدولة وصفحات الانتشار، وتكون هذه البرمجيات مرتبطة بنظم اتصالات مع كافة أقسام المنظمة (الكيلاني وآخرون، 2006: ص223).
2.1.1.3- نظم معالجة المعاملات Transaction Processing Systems:
    وهي نظم تهتم بأتمتة العمليات التشغيلية للمنظمة، كعمليات البيع والشراء ومتابعة الطلبات ومعالجتها باستخدام نظم معتمدة على الحاسوب، بالإضافة إلى تقديم المخرجات على شكل مستندات وتقارير مرتبطة بهذه العمليات، ومنها مستندات التصرّف المؤتمتة التي تخوّل مدير المشتريات مثلاً من إصدار أمر الشراء للمورّد، ومستندات المعلومات كفواتير المبيعات وإشعار استلام البضاعة، وغيرها من المعاملات والعمليات المالية والتسويقية والإنتاجية والخاصة بشؤون الموارد البشرية التي تتميز بدرجة عالية من الروتين والأعمال اليومية للمنظمة، وتكون القرارات التي يتم اتخاذها في ضوء مخرجات نظم معالجة المعاملات قرارات مهيكلة (الكيلاني وآخرون، 2006: ص231).
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK11]2.1.3- نظم دعم القرار
    تعرّف نظم دعم القرار على أنها نظم تفاعلية تساعد صانع القرار على استخدام البيانات والنماذج لحل المشكلات غير المهيكلة، وهي نظم لا تتخذ القرار نيابةً عن المدير وإنما تساهم في دعم القرارات وتحديد البدائل واقتراح الحلول (ياسين، 2006: ص25). (
يعدّ الأساس النظري لنظام المعلومات هو نظرية النظم "
System Theory
" لعالم الأحياء 
Walter
 
Buckley
 الذي قدّم هذه النظرية لأول مرة كإطار عام ومنهجية لدراسة وتحليل الظواهر الطبيعية، لتنتقل تطبيقات هذه النظرية بعدها إلى علوم الإدارة كأساس علمي لتحليل بيئة المنظمات بما يخدم العملية الإدارية (الكيلاني وآخرون، 2006: ص××).
) (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)
        وتعدّ أدوات الحل الأمثل “Solver” في برنامج Excel مثالاً عن نظم دعم القرار، حيث تقوم هذه الأدوات باقتراح الحلول والبدائل لمستخدم النظام أو المدراء في عمليات تحديد الحجم الأمثل للمزيج الإنتاجي على سبيل المثال، أو تحديد كمية الشراء الاقتصادية التي تدنّي التكلفة الكليّة للمشتريات، أو ترتيب أوامر الإنتاج بحيث يتم تخفيض زمن إنتاجها على الخطوط الإنتاجية. بالإضافة إلى الأدوات المرتبطة بتحليل سيناريوهات ماذا لو What-if Scenario  وتحليل الحساسية Sensitivity Analysis (عوض، 2008: ص60-67).
3.1.3- أنواع نظم دعم القرار 
    وهي النظم الفرعية الحديثة من نظم دعم القرار، وتنقسم إلى نوعين، نظم دعم القرار الجماعية ونظم معلومات التنفيذيين.
1.3.1.3- نظم دعم القرار الجماعية Group Decision Support Systems “GDSS”
    وهي النظم التي يتم من خلالها معالجة مشكلات المنظمة من خلال مجموعة من متخذي القرارات يعملون معاً كفريق مستفيدةً من شبكات الاتصال المتقدمة كالإنترنت والأقمار الصناعية، حيث ظهرت هذه النظم بعد أن تبيّن للإدارات الناجحة أنّ أكثر القرارات لا يمكن اتخاذها بشكل فردي بل تحتاج إلى تشاور مع مجموعة من متخذي القرارات (ياسين، 2006: ص52).  
    وهذه النظم  - كما أشرنا إليه سابقاً في التنظيم الإلكتروني - حوّلت الهياكل التنظيمية إلى هياكل شبكية، وبالنتيجة إلى عدم تمركز السلطة في قمة الهرم التنظيمي بل إلى تعدد مراكز السلطة، وظهور وحدات مدارة ذاتياً تتضمن عاملين يرتبطون بعلاقات قائمة على الثقة وعلى علاقات أفقية لا هرمية ذات طابع انتشاري تنظيمي وجغرافي أكثر من علاقات هرمية ذات طابع إداري مركزي، وأدّت إلى ظهور الفرق الافتراضية التي تمارس عملها بالتعاون مع أعضاء الفريق عن بُعد (المفرجي وآخرون، 2007: ص104-105).
2.3.1.3- نظم معلومات التنفيذيين Executive Information Systems “EIS”
    يحتاج المدراء التنفيذيون إلى معلومات متكاملة وملخصة وحديثة عن عوامل النجاح الإستراتيجية الهامة والحرجة  المتعلقة بأنشطتهم الإدارية، كهامش الربح والمبيعات المحققة ومدى تعلّق العميل بمنتج معين، كما يهتموا عادةً نظراً لضيق وقتهم بمؤشرات الأداء الجيدة والسيئة والتتبع الفوري لتفصيلات تلك المؤشرات لمعرفة أسباب نتائجها، وهذا ما توفره نظم معلومات التنفيذيين التي تسمح للمدراء التنفيذيين في التعرّف على تلك المعلومات والتفاعل معها، بحيث تقدّم هذه النظم معلومات ملخصة وموضّحة برسوم بيانية بشكل يمكّن المدراء من عدم إضاعة وقتهم في تفصيلات غير ضرورية.
خصائص نظم معلومات التنفيذيين
1) المساعدة في إدارة ورقابة عوامل النجاح الجوهرية، وبالتالي تساعد هذه النظم في إعداد تقارير الاستثناء بشكل مصوّر ومرسوم بيانياً.
2) إتاحة الدخول إلى بيانات الأداء الحالي والتتبع الفوري له.
3) التركيز على احتياجات كل مدير تنفيذي من المعلومات.
4) سهولة استخدامها ومرونة العمل مع هذه النظم، لأنها مصممة بحيث تتطلب حد أدنى من المعرفة باستخدام الحاسوب.
    هذا وتعمل نظم المعلومات التنفيذيين من خلال برمجيات يُطلق عليها اسم لوحات القيادة Dashboard، وهي البرمجيات التي تساعد على تقديم المعلومات الهامة بالشكل البياني للمدير التنفيذي. وعلى الرغم من أنّ لوحات القيادة مصممة بشكل أساسي للمدراء التنفيذيين، إلا أنها أصبحت تستخدم من كافة المستويات الإدارية داخل المنظمة (Alper et.al, 2006). 
     ويقدّم Few (2006) مثالاً عن استخدام لوحات القيادة في المصارف وأثرها على الإدارة في تطوير الرقابة على العمليات، حيث يمكن استخدام هذه البرمجيات لمراقبة نسبة المسحوبات إلى الإيداعات "سواء يومية أو أسبوعية أو شهرية" والإعلام الفوري عندما تزيد تلك النسبة عن المعدّلات الطبيعية. وعلى الرغم من أنّ عمليات السحب هي معاملات روتينية إلا أنها قد تتحول إلى مشكلة حرجة إذا تخطّت المعدّلات الطبيعية، وقد تتحول تلك المشكلة إلى أزمة للمصرف إذا لم تكن الإدارة مبادرة لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة في الوقت المناسب قبل وقوع المشكلة.
   
الشكل رقم (8) - لوحات القيادة
المصدر: بتعديل عن (Few, 2006)
    وكما يظهر في الشكل رقم (8)، فإنّ المسحوبات من اليوم الأول إلى اليوم الرابع عشر كانت تتغيّر بشكل عشوائي - وهذه تعدّ تغيّرات طبيعية - ثم بدأت تشكّل اتجاهاً متزايداً بعد ذلك إلى اليوم الخامس والعشرين، وعلى الرغم من أنّ ذلك التزايد لا يزال ضمن الحدود الطبيعية، إلا أنّ عدم العشوائية في التغيّرات تنذر بالخطر عند الإدارة المبادرة على عكس الإدارة التي تعمل بردة الفعل التي لا تشعر بالمشكلة إلا بعد وقوعها.
    وبالتالي فإنّ استخدام المنظمات لتقنيات لوحات القيادة ساعد الإدارة من التتبع الفوري للعمليات بحيث تتمكن من التعرّف على المشكلات الحاصلة والتنّبؤ بالمخاطر، وجعل الإدارة تتحول من إدارات تعمل بردّة الفعل - أي لا تشعر بالمشاكل إلا بعد وقوعها - إلى إدارات مبادرة قادرة على تقديم الحلول الملائمة في الوقت المناسب.
4.1.3- نظم الدعم الذكية
    يُلاحظ من دراستنا لنظم المعلومات أنّ جميع هذه النظم تحتوي بدرجات متفاوتة على مكونات الذكاء الاصطناعي، فنظم دعم العمليات تقوم على مهمة أتمتة العمليات التشغيلية اليومية، ونظم دعم القرار تقدّم حلولاً وبدائل بناءً على نماذج رياضية مبرمجة، وفي الحقيقة تعدّ نظم الدعم الذكية هي النظم التي تحوي على أعلى درجات الذكاء لاقتراح حلول شاملة للأعمال فضلاً عن استثمار قدراتها للتعلّم والتدريب، وتمثيل المعرفة وتخزينها وتطبيق منطق التفكير الإستنتاجي على أساس قواعد معيّنة. وحتى قدرات الذكاء الاصطناعي لا توجد مجتمعة في نظام واحد، وإنما تتوزع على أنماط مختلفة من النظم المصممة أصلاً لتطبيقات متباينة في حقل الأعمال (ياسين، 2005: ص99).
    ومن أهم نظم الدعم الذكية التي تستخدمها إدارات المنظمات والتي تعدّ من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي:
· النظم الخبيرة Expert Systems.
· نظم الوكيل الذكي Intelligent Agent Systems.
· نظم الشبكات العصبية Neural Networks Systems.
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    تعدّ النظم الخبيرة أنظمة حاسوبية ذكية تستند على قواعد المعرفة، حيث صممت هذه النظم لتحاكي عمليات التفكير وصنع القرار لدى الإنسان باستخدام الأساليب المنطقية في الاستقراء والقياس والاستنباط التي يستخدمها الخبير البشري من أجل صنع قرار بشأن مشكلات معقدة.
    وتفيد النظم الخبيرة المنظمات في زيادة المخرجات وتحسين الإنتاجية، حيث يعدّ أداء النظام الخبير أسرع من أداء الخبراء البشريين، ويُعزى ذلك إلى الإمكانات العالية التي تقدّمها الحواسيب بصورة عامة والنظم الخبيرة بصورة خاصة. بالإضافة إلى أنّ هذه النظم قادرة على توفير خبرات نادرة لا تتوافر عند الإنسان، وإمكانية استخدام هذه النظم من خلال أجهزة الروبوت Robots وبالتالي العمل في ظروف خطرة داخل المصانع (ياسين، 2005: ص111).
    وقد قامت العديد من المنظمات بتصميم نظم خبيرة خاصة بها لدعم الأنشطة الإنتاجية والمالية، فهناك نظم ISIS المصممة لإدارة ومراقبة الإنتاج والتحكّم بالمخزون في المصانع، وتقوم بالجدولة وتضع مخططات الإنتاج وتشكّل الترتيبات آخذةً بعين الاعتبار قيود الإنتاج. 
    ونظم B.I.Survey التي تستخدم لمراقبة عمليات الإنتاج ومتابعة نشاطات الآلات، كذلك تقوم هذه النظم بتشخيص وتقييم الظواهر والتنبؤ بأوقات التصليح بدقة الذي يسمح من جهة بعدم القيام بالصيانة الوقائية وبالتالي عدم إضاعة الوقت وتحمّل تكاليف صيانة لا ضرورة لها، ومن جهة أخرى التدخل قبل حدوث الأعطال لاستبعاد الصيانة التصحيحية والتي قد تعطّل الإنتاج وتسبب خسارة في الوقت والأرباح.
    بالإضافة إلى استخدام هذه النظم في تحليل ومعالجة الوضع المالي للمنظمات، حيث تقوم بالحكم على عوائد المنظمة وتشير إلى المخاطر كبرنامج Finexpro والذي استخدم بنجاح بشكل خاص في المصارف من أجل القيام بالتقييم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تطلب قروضاً في الولايات المتحدة الأميركية.
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    وهي أحد تطبيقات قواعد المعرفة والتنقيب في البيانات، حيث تُستخدم هذه النظم البرمجية لتنفيذ مهام محددة وواجبات ذات طبيعة متكررة بشكل مؤتمت، وتعدّ الأعمال الإلكترونية وخاصةً إدارة سلسلة التوريد مجالاً خصباً للاستفادة من تطبيقات الوكيل الذكي.
    حيث تستخدم الإدارة هذه النظم للتخفيف من أعبائها ولضمان الاستجابة السريعة لطلبات العملاء، كتأمين الاحتياجات إلكترونياً أو البيع الإلكتروني. ومن الأمثلة المتعلقة بهذه النظم، قرار الوكيل الذكي بإصدار أوامر الشراء بشكل مؤتمت عند وصول المخزون لمستوى إعادة الطلب، ليستقبل هذا القرار الوكيل الذكي لدى المورّد وليُصدر بدوره قرار بإعداد الطلبية وبالكمية المناسبة حسب ما الترتيبات المتفق عليها مسبقاً، وما يتبع ذلك من القيام بإصدار إشعارات وفواتير إلكترونية وشيكات بشكل مؤتمت، وهذا كلّه ساعد الإدارة على توفير الجهد والوقت والتكلفة في ممارسة الأنشطة الروتينية بين المنظمات داخل سلسلة التوريد.



3.4.1.3- نظم الشبكات العصبية
    وهي من أكثر نظم المعلومات المتقدّمة من ناحية الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم هذه النظم بشكل أساسي في المجالات الطبية وعلوم الأحياء والهندسة، إلا أنها حالياً أصبحت تستخدم في منظمات الأعمال لتصميم واقتراح الحلول للمشكلات الإدارية التي تتأثر بعدد كبير جداً من المتغيرات، حيث تساعد هذه النظم على سبيل المثال للتنبؤ بحجم المبيعات للمنظمات العملاقة التي تتعدد فروعها في هذا العالم، بالإضافة إلى استخدامها للتنبؤ بتعاملات الأسواق المالية (ياسين، 2005: ص110). ومن أمثلة برمجيات نظم الشبكات العصبية، برنامج BrainMaker المصمم لإدارة الاستثمارات عن طريق التعرّف على النماذج والاتجاهات التي تؤثر على أسعار الأسهم في الأسواق المالية (1). وقد أثبتت العديد من الدراسات الأداء المتميز لهذه النظم كأداة فعالة ومتميزة في عملية صنع القرار الاستثماري (Al-Hindi & Al-Hasan, 2002: P65).
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إسقاطاتٌ على الواقع (1)
    في محاولة لربط هذا البحث بواقع المنظمات في سورية لمدى جاهزيتها التقنية، تم الاستعانة بتقرير التنافسية العالمية كأداة هامة ومؤشر للإنتاجية الكلية التي تتمتع بها جميع الدول. حيث يعدّ تقرير التنافسية العالمية تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum، ويقوم هذا التقرير بدراسة تنافسية الدول والعوامل التي تؤثر في التنمية الاقتصادية المستدامة لها، وترتيب الدول حسب مدى تنافسيتها في الاقتصاد العالمي. ويعتبر التقرير أداةً مهمة لصانعي القرار من القطاعين العام والخاص بهدف القيام بالمقارنات مع مختلف الاقتصاديات الإقليمية والعالمية وخاصةً عند رسم السياسات الاقتصادية في مختلف الميادين.
   ويتضمن التقرير مجموعة من المؤشرات الرئيسية، كمحور المؤسسات والذي يندرج تحته مجموعة من المعايير المتعلقة بكفاءة مؤسسات الدولة، ومؤشر البنية التحتية، ومؤشر الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، ومؤشر الجاهزية التقنية Technological Readiness ومؤشر الابتكار Innovation. وهذين الأخيرين سيتم الاستعانة بهم في محاولة لدراسة واقع المنظمات السورية من ناحية استخدامها لتقانة المعلومات والاتصالات، وذلك لأنّ قدرة الدولة على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية والنمو الاقتصادي يعتمد على استخدام التقنيات الحديثة "الجاهزية التقنية" التي تمتلكها الدولة عبر مؤسساتها ومنظمات القطاع الخاص فيها، ومدى قدرتها على الاستفادة من التطورات التقنية سواء تلك التي يتم الوصول إليها محلياً أو التي يتم استيرادها من الخارج.
    بشكل عام، دخلت سورية لتقرير التنافسية العالمية للمرة الأولى في عام 2007 وكانت قد احتلت المركز 80 في مؤشر التنافسية العالمية، وفي عام 2008 تمكّنت سورية من التقدّم مرتبتين لتصبح في المركز 78 من أصل 133 دولة. إلا أنها قد تراجعت 16 مرتبة لتصبح في المرتبة 94 من أصل 133 دولة في تقرير 2009-2010.
الجاهزية التقنية في سورية ومؤشر الابتكار
    يتكون مؤشر الجاهزية التقنية في تقرير التنافسية العالمية من المعايير التالية:
· مدى توفر أحدث التقنيات.
· استيعاب التقانة على مستوى المؤسسات.
· القوانين المرتبطة بتقانة المعلومات والاتصالات.
· الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقانة.
· اشتراكات الهواتف النقالة.
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)مستخدمو الإنترنت.
· الحواسيب الشخصية.
· اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض.
    لو نظرنا لمؤشر الجاهزية التقنية في تقرير تنافسية سورية 2009-2010 للتعرف على الوضع التقني في الدولة ومدى استخدام المنظمات السورية لتقنيات الحديثة وشبكات الاتصال، لوجدنا أنّ سورية وفق معيار مدى توفر أحدث التقنيات في المرتبة 99، ووفق معيار استيعاب التقانة على مستوى المؤسسات في المرتبة 81، ووفق معيار القوانين المرتبطة بتقانة المعلومات 126 وهي مرتبة متدنية جداً وهذا قد يعيق منظمات الأعمال السورية في ممارسة أنشطة الأعمال الإلكترونية عبر الإنترنت مع المنظمات في الخارج، هذا بالإضافة إلى ضعف مزودات الإنترنت ذات النطاق العريض حسب المعيار المرتبط به، حيث تأتي سورية في المرتبة 109 وفق معيار اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض.
    وحسب معيار الاشتراكات بخدمات الهواتف النقالة، تأتي سورية في المرتبة 112، وهذا قد يعود نظراً لانخفاض جودة خدمات الهواتف النقالة بالمقارنة مع باقي الدول.
    ووفق معيار الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقانة، تأتي سورية في المرتبة 117 مما يدل على ضعف التعاون مع المنظمات الأجنبية في عمليات التعاون المشتركة مع المنظمات والمؤسسات الخارجية والاستفادة منها في المعارف والمهارات والتقانات وطرق التصنيع الحديثة.
كيف يمكننا تطوير منظماتنا وتحسين جاهزيتها التقنية؟
     بدايةً يجب النظر إلى التحديات التقنية التي تواجه تبنّي المنظمات السورية لأدوات تقانة المعلومات والاتصالات "الجاهزية التقنية" أو ممارسات الإدارة الإلكترونية، حيث نلاحظ أنّ توفر أحدث التقنيات في سورية يأتي في مرتبة منخفضة نسبياً وأنّ 98 دولة تتفوق على سورية من هذه الناحية، وبالتالي يجب العمل على توفير هذه التقنيات الحديثة بحيث يمكن من رفع الجاهزية التقنية. وأقترح أن يتم الإنفاق بشكل أكبر على مشاريع نقل التقانة باعتبار أن سورية تأتي في مرتبة منخفضة من هذه الناحية، وهذا قد يسهم في رفع مستوى توفر أحدث التقنيات ومن رفع استيعاب التقانة على مستوى المؤسسات.
    بالإضافة إلى ذلك، أقترح زيادة الإنفاق على تطوير نظم شبكات الإنترنت ذات النطاق العريض كي تتمكن المنظمات من تحقيق الاستفادة المثلى من تطبيقات الأعمال الإلكترونية وخاصة نظم إدارة سلسلة التوريد.
    أما بالنسبة للتحديات غير التقنية، فينبغي العمل على تعديل التشريعات والقوانين المرتبطة بتقانة المعلومات والاتصالات، لأنّ سورية - كما وجدنا أعلاه – تأتي في مرتبة منخفضة جداً في هذه الناحية، وبالتالي فإنّ إجراء هذه التعديلات سيضمن تحقيق الاستفادة الكبيرة من جميع أنشطة الأعمال الإلكترونية والتي تعتبر عاملاً من عوامل تحقيق الميزة التنافسية، سواء كان ذلك لمنظمات الأعمال أمْ على مستوى الدولة.
    عادةً ما يُذكر أنّ النقص في الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على العمل في مجال النظم الإلكترونية تعدّ من التحديات التي تواجه الدول في تطبيق وتبنّي أدوات تقانة المعلومات والاتصالات "الإدارة الإلكترونية" في المنظمات، لكن السؤال: هل سورية تعاني من ذلك؟
    بالنظر إلى تقرير التنافسية في مؤشر الابتكار Innovation، نجد أنّ سورية تتمتع بميزة تنافسية من ناحية مدى توفر العلماء والمهندسين كما يبيّن المؤشر المرتبط بها  Availability of Scientists and Engineers، حيث تأتي سورية في مرتبة عالية من هذه الناحية ويبلغ مركزها 43 من أصل 133 دولة، ويشير التقرير إلى أن بلوغ مثل هذه المرتبة تعني حصول سورية على ميزة تنافسية من هذه الناحية كما يشير ذلك التقرير من خلال المربع الأزرق بجانب المعيار بهذا الشكل (■).
    وبالتالي قد لا تعاني سورية من مشكلة توفر الموارد البشرية إلا أنه قد ينقصها التدريب، وهذا واضح من التقرير حيث يشير معيار طاقة الابتكار Capacity of Innovation إلى انخفاض الابتكار من قبل الموارد البشرية بمرتبة وصلت إلى 128 وهي مرتبة منخفضة جداً، كما أن معيار مدى إنفاق المنظمات على البحوث والتطوير Company Spending on R&D في مرتبة منخفضة جداً أيضاً حيث تقع سورية في المركز الثالث قبل الأخير 131 من أصل 133، كما أنّ التعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمنظمات في البحوث والتطوير University-Industry Collaboration in R&D في مرتبة منخفضة 123 من أصل 133، وإنفاق الحكومة على شراء أحدث المنتجات التقنية Gov’t Procurement of Advanced Tech Products يجعل سورية تأتي في المرتبة 110.
    ومن هنا يمكن أن نستنتج مما سبق أنه ينبغي تطوير وتحسين ما تشير إليه المعايير السابقة كي تتمكن المنظمات السورية من الاستفادة المثلى في إدارتها لتقانة المعلومات والاتصالات ورفع جاهزيتها التقنية، بما يمكّنها من رفع إنتاجيتها وتحقيق المزايا التنافسية بالمقارنة مع المنظمات في الخارج، وأن تعمل على الاستفادة من الميزة التنافسية التي أشرت إليها وهي توفر المهندسين والعلماء في تطوير منظماتنا، وبالتالي زيادة تنافسية الاقتصاد السوري.




خاتمة البحث
    من خلال هذه الدراسة نرى كيف أنّ تقانة المعلومات والاتصالات عبر أدواتها وأنظمتها المختلفة ساعدت الإدارة في تحسين وظائفها من تخطيط وتنظيم وقيادة ورقابة، وعملت على تحسين كفاءة وفعالية الأنشطة المختلفة بما يخدم المنظمات في بلوغ أهدافها المتمثلة في تحقيق المزايا التنافسية وزيادة الأرباح ورفع الحصة السوقية وغيرها.
    ولكي تتمكّن المنظمات عبر إداراتها أن تحقق الاستفادة المثلى من التقانة، فنقترح عليها أن تسير وفق ما اقترحه Peter Drucker في تطبيق المنظمات للتقانة وضرورة مواكبة التطورات التقنية، حيث يقول Drucker (1):
“We must become Managers of technology, not merely users of technology”
    بمعنى يجب ألا نكون مجرّد مستخدمي للتقانة وإنما مدراء لها. ويقصد Drucker من هذا أنه على المدير أن يعمل قدر الإمكان للاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة المنظمة، والقيام بإدارة تقانة المعلومات على أنها مورد من الموارد التي تحدد القدرات والإمكانيات الإستراتيجية للمنظمة بما يحقق أعلى درجات الإنتاجية والربحية والتنافسية والرضا من قبل موظفي وعملاء المنظمة.

 


 (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (
1  
robotics.nasa.gov/courses/summer05/main/index.php?crs=july26/1
)
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